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491436 ‐ هل يجوز الاتفاق عل عدم رد (مبلغ التأمين) إذا فسخ المستأجر الإجارة قبل مدتها؟

السؤال

تم تأجير شقة، وتم دفع مبلغ تأمين، وتم الاتفاق إنه إذا تم انتهاء العقد قبل عام لا يتم رد مبلغ التأمين، وتم إنهاء العقد قبل عام،

فما حم الدين عند عدم رد هذا المبلغ للمستأجر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

هذا المبلغ الذي يأخذه المالك من المستأجر تحت اسم "التأمين" يقصد منه أمران:

1-استيفاء الأجرة منه إذا لم يسدد المستأجر الأجرة، أو لم يدفع ما عليه من ثمن الهرباء والماء.

2-أنه لو أتلف المستأجر شيئا من الشقة المؤجرة، فإن المالك يستوف التعويض من هذا المبلغ.

وعل هذا؛ فييف التأمين عل أنه رهن، وعل المالك أن يحتفظ به، ولا يجوز له أن يستعمله.

وقد اشترط المالية لجواز رهن النقود: ألا يستعملها المرتهن، وعللوا ذلك بسد الذريعة لاحتمال أن يون مقصودهما القرض،

وهذا هو الواقع ف بلد السائل، فالمستأجر يعلم أن المؤجر يأخذ النقود وينتفع بها، ويلتزم رد بدلها، فيون المال قرضا، لا

رهنا؛ لأن القرض هو "دفع مال لمن ينتفع به، ويرد بدله" انته من "الروض المربع" (5/36).

جاء ف "الموسوعة الفقهية" (41/ 192):

"وأما المالية فقالوا: يجوز رهن النقود، سواء جعلت ف يد عدل أو ف يد المرتهن.

واشترطوا لصحة رهنها: أن يختم عليها ختما محما، بحيث مت أزيل الختم عرف ذلك.

.ونا قصدا به السلف، وسمياه رهنا، والسلف مع المداينة ممنوع" انتهوإنما اشترطوا ذلك حماية للذريعة، لاحتمال أن ي

فإذا ثبت أن هذا التأمين قرض؛ لدخول الطرفين فيه عل علم أن المؤجر سيستعمله، ويضمن بدله: كانت المعاملة بهذه
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الصورة محرمة؛ لأن النب صل اله عليه وسلم نه عن الجمع بين القرض والبيع .

هال ولسر قال :قَال دِّهج نع بِيها نبٍ عيشُع نرِو بم(4611) عن ع روى الترمذي (1234)، وأبو داود (3504)، والنسائ

.وصححه الترمذي، والألبان  عيبو لَفس لحي لا  :لَّمسو هلَيع هال َّلص

والإجارة بيع للمنافع.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف "القواعد النورانية" (211) : "فنه صل اله عليه وسلم عن أن يجمع بين سلف وبيع

.فإذا جمع بين سلف وإجارة: فهو جمع بين سلف وبيع، أو مثله" انته ,

فعل الطرفين أن يتوبا إل اله تعال من هذه المعاملة المحرمة، ومن توبتهما: أن يرد المالك المبلغ إل المستأجر، أو يتفقا

عل تحويله إل رهن، ويون أمانة عند المالك، يحتفظ به، ولا يجوز له أن يستعمله.

أو يتفقا عل جعله جزءا من الأجرة، يخصم منه كل شهر جزءا، أو يتفقا عل أنه أجرة الشهر أو الأشهر الأخيرة.

فإن لم يجد المستأجر من يؤجره بيتا إلا بهذا الشرط، كما هو الواقع ف كثير من البلدان، كبلدك؛ فلا حرج عليه ف أن يدفع

الرهن، لن يعلم المؤجر بما يلزمه فيه، فإن تعدى، فإنما إثمه عليه هو، لا عل المستأجر؛ قال اله تعال: فَمن بدَّلَه بعدَ ما

سمعه فَانَّما اثْمه علَ الَّذِين يبدِّلُونَه انَّ اله سميع عليم البقرة/181.

قال القاسم، رحمه اله: " فَمن بدَّلَه أي: فمن غير الإيصاء عن وجهه، إن كان موافقا للشرع، من الأوصياء والشهود ( بعدَ ما

سمعه ) أي بعد ما وصل إليه ، وتحقق لديه : ( فَانَّما اثْمه ) أي التبديل ( علَ الَّذِين يبدِّلُونَه ) ؛ لأنهم خانوا ، وخالفوا حم

الشرع، فلا يلحق الموص منه شء، وقد وقع أجره عل اله .

( انَّ اله سميع عليم ): وعيد شديد للمبدّلين". انته، من "محاسن التأويل" (2/13).

وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم: (281176).

ثانيا :

الإجارة عقد لازم للطرفين، فلا يجوز لأحدهما فسخ العقد إلا برض الطرف الآخر.

قال ابن قدامة ف "المغن" (5/260) : " اجارة عقْدٌ زِم يقْتَض تَمليكَ الْموجِرِ اجر , والْمستَاجِرِ الْمنَافع , فَاذَا فَسخَ

زِم ٌقْدع نَّه َكذَلو ... لَه زِم رجاةُ , وارجخْ اتَنْفَس لَم , نْها ماريفَاعَ اخْتنْتكَ اتَرا , وهدَّتم اءضانْق لةَ قَبارجا جِرتَاسالْم

. انته " عيالْبك , هلَيع اجِبالْو ضوقُطْ الْعسي لَم , خَهنْ فَساو . خَهفَس ندَياقتَعدُ الْمحكْ المي فَلَم , نفَيالطَّر نيب
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ادرنْفالا ندَياقتَعدُ الْمحكُ المي فَلا ، ومورِ اللُّزهمنْدَ الْجع ةارقْدِ الإْجع ل فصالموسوعة الفقهية" (1/253) : " الا" وجاء ف

) َالتَع هلتَدَلُّوا بِقَواسو . ةنْفَعالْم يفَاءتل اسحابِ مذَه وبِ ، ايورِ الْعظُه نةُ ، مزِماللا قُودالْع خُ بِهقْتَضٍ تَنْفَسمل لاقْدِ، االْع خبِفَس

. قُودِ ) " انتهفُوا بِالْعوا

وبناء عل هذا؛ فالمستأجر ملزم بالإجارة إل نهاية المدة، وليس له الفسخ إلا برضا المؤجر، وإن فسخ دون رضاه كان ملزما

بدفع الأجرة.

وللمؤجر أن يشرط عليه أنه ف حال عدم إكماله المدة: فإنه يستوف أجرة بقية المدة من الرهن الذي ف يده.

وأما أن يستول عل الرهن كله، ولو كان أكثر من أجرة المدة الباقية ف العقد، فهذا محرم؛ لأنه إن رفض الفسخ، فليس له إلا

أجرة ما بق؛ فبأي شء يستحل ما زاد عل ذلك؟

وأيضا: فالاستيلاء عل جملة الرهن عند عدم أداء الحق، دون مقاصة، محرم بقوله صل اله عليه وسلم: لا يغلق الرهن له

.المستدرك (2315) وصححه، وأقره الذهب غنمه وعليه غرمه رواه الحاكم ف

بِيع لبالدين، أو: فهو م فالرهن ل :حل الحق ولم يوفن (4/287): "وإن شرط أنه مت "المغن" ه فقال ابن قدامة رحمه ال

بالدين الذي عليك؛ فهو شرط فاسد.

روي ذلك عن ابن عمر وشريح والنخع، ومالك والثوري والشافع وأصحاب الرأي. ولا نعلم أحدا خالفهم.

والأصل ف ذلك ما روى معاوية بن عبد اله بن جعفر قال: قال رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐: لا يغلق الرهن رواه

الأثرم.

قال الأثرم قلت لأحمد: ما معن قوله: لا يغلق الرهن؟

قال: لا يدفع رهنا إل رجل، ويقول: إن جئتك بالدراهم إل كذا وكذا، وإلا فالرهن لك.

قال ابن المنذر: هذا معن قوله: لا يغلق الرهن عند مالك والثوري وأحمد.

وف حديث معاوية بن عبد اله بن جعفر: أن رجلا رهن دارا بالمدينة، إل أجل مسم، فمض الأجل، فقال الذي ارتهن:

.ه عليه وسلم ‐ لا يغلق الرهن" انتهال صل ‐ فقال النب .منزل

والحاصل:

.من المدة، ويلزمه رد الباق أن هذا شرط فاسد، وليس للمؤجر من الرهن إلا بقدر أجرة ما بق
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واله أعلم.


